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أشــار كــثيٌرٌ مــن الدراســات إلى دور الدولــة في تطــور الفقــه الإسلامــي واســتمراريته))). وأمــا على 

صعيــد الســياق العــثماني، فقــد لفتــت الدراســاتُُ العِِلْمْيــةُُ التــي قــام بهــا كلٌٌّ مــن جيمــس بلدويــن 

)James Baldwin(، وجــاي بــوراك )Guy Burak(، وكولــن إمبر )Colin Imber(، وبابــر يوهانســن 

َـدة بين الســلطنة  )Baber Johansen(، ورودولــف بــيترز )Rudolph Peters( النظــرََ إلى العلاقــة الم�عق

العثمانيــة والمذهــب الحنفــي))). وقــد أفــاد هــذا الكتــابُُ مــن إســهامات هــؤلاء الباحــثين. وســأحاول 

في هــذا القســم تنقيــحََ بعــض النتائــج التــي خلصــوا إليهــا؛ مــن أجــل تأســيس الخلفيــة التــي ســأنطلق 

منـهـا في دراـسـة مذـهـب متأـخـري الحنفـيـة.

ــراج  ــي والخ ــه الإسلام ــة "الفق ــته المعنون ــن )Baber Johansen( في دراس ــر يوهانس تُُِ باب يُثُْب�

 Islamic Law of Land Tax and Rent in Late( "والإجــارة في مصر أواخــر العصــور الوســطى

تِِْيَنَ وفتاواهــم في التغــيير التشريعــي. ويــبيِّنن يوهانســن كيف  Medieval Egypt( الــدورََ الفاعــل للمُُف�

هَُُ  أعــاد ابــنُُ نجيــم، مفتــي مصر، تقييــمََ المنهــج الحنفــي في الخــراج والإجــارة، وكيــف أعــاد صياغت�

ــاف؛ فقــد  ــه عــن الأوق ــيما كََتَبَ ــة ف ــة ويعــود بالنفــع على النخب ــبُُّ في مصلحــة الدول على نحــو يَصَُُ

تمك�َـن -بفضــل فتــواه- مــن إحــداث تغــييرٍٍ تشريعــيٍٍّ أفضى -في نهايــة المطــاف- إلى ضربٍٍ مــن التغــيير 

الاجتماعــي المنشــود. وعلى هــذا النحــو، يعــزو يوهانســن إلى المــــفْْتِِين المســؤوليةََ عــن إحــداث التغيير 

د المذهــب  التشريعــي والقــدرة عليــه. زِدِ على هــذا أن ابــن نجيــم -في رأي يوهانســن- هــو الــذي حــَدَّ

فُْْتِِيَنَ كانــت تفتقــر إلى  لِ بــه في زمانــه. وعلى الرغــم مــن أن فتــاوى المــ يََِ وعُُم� دَََ الــذي رُُوع� المعتم�

الإلــزام، فمــن الواضــح أن المفتــي كان قــادرًًا مــن خلال منصبــه وتصريحاتــه على تمهيــد الســبيل أمــام 

وـقـوع بـعـض التـغـييرات التشريـعيـة والاجتماعـيـة جليـلـة الخـطـر

ــم- الــذي لم يلاحــظ التــغريُّر الــذي طــرأ على  ــد -فــيما أعل ولعــل يوهانســن هــو الباحــث الوحي

ًـا وجــود تقليــدٍٍ حنفــيٍٍّ متأخــرٍٍ  الأحــكام الفقهيــة الخاصــة بملكيــة الأرض فحســب، ولكنــه لاحــظ أيض�

ِـه أقــوالٌٌ وفقهــاء، وتشــلَكَّ داخلــه ]أي: داخــل هــذا التقليــد[ إجماعٌٌ جديــدٌٌ. وهذه  خرجــت مــن رَحَِِم�

ــة في الســلطنة  ــي طــرأت على الأحــكام الفقهي ــغيرات الت ــابُُ أن الت ــرى هــذا الكت نقطــةٌٌ مهمــةٌٌ. وي

(1)  Sherman Jackson, Islamic Law and the State: The Constitutional Jurisprudence of Shihab al- Din 
al- Qarafi (Leiden: Brill, 1997), 185- 224; Mohammad Fadel, “Adjudication in the Maliki Madh-
hab: A Study of Legal Process in Medieval Islamic Law” (PhD diss., University of Chicago, 1995), 
2- 120; Christopher Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law: 9th- 10th Centuries C.E. 
(Leiden: Brill, 1997), 200.

(2)  Baldwin, Islamic Law and Empire; Imber, Ebuʾs- Suʿud; Johansen, Land Tax and Rent; Rudolph 
Peters, “What Does It Mean,” 147- 58.
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العثمانيــة ينبغــي النظــرُُ إليهــا في مســار مذهــب متأخــري الحنفيــة، دون تحليلهــا بوصفهــا أفعــالََ 

آحــادٍٍ مــن الفقهــاء معــزولين عــن ســياقاتهم التاريخيــة والاجتماعيــة. وفي العمــوم، تعــزو المناقشــاتُُ 

بين فقـهـاء الحنفـيـة )خلال تـلـك اـلـفترة( ـسـلطة إـحـداث التـغـيير الفقـهـي إلى المتأخرـيـن

ــب  ــي: المذه ــه الإسلام ــة للفق ــأة الثاني ــه "النش ــوراك )Guy Burak( في كتاب ــاي ب تُُِ ج ويُثُْب�

 The Second Formation of Islamic Law: The( "ــة ــة الحديث ــة العثماني الحنفــي في فجــر الدول

ــه  ــع ب ــذي اضطل ــدور ال ــةََ ال Ḥanafī School in the Early Modern Ottoman Empire())) أهمي

لَْطْنة العثمانيــة في عمليــة التغــيير التشريعــي. ويتمث�لَ الإســهام الرئيــس الــذي  شــيخُُ الإسلام في الس�

مــه كتــابُُ بــوراك في إيضاحــه كيــف أنشــأت الدولــةُُ العثمانيــةُُ -مُُمََل�َثَّةًًَ في شــيخ الإسلام- مدونــةًً  قَدَّ

فقهيــةًً ســلطانيةًً لمواصلــة التغــيير التشريعــي المنشــود. وقــد ذهــب بــوراك إلى أن شــيخ الإسلام قــد 

ــة  ــة الفقهي ــا في المدون ــي إدراجُُه ــي ينبغ ــوص الت ــد النص ــه "بتحدي ــمح ل ــي تس ــلْطْة الت ِوُِّل السُُّ خ�

الســلطانية؛ بأثــرٍٍ مــن الطبيعــة الهرميــة المركزيــة للهيئــة الدينيــة القضائيــة في الســلطنة"))). وهكــذا، 

ـفـإن مركزـيـة الدوـلـة العثمانـيـة في بـنـاء مدوـنـة فقهـيـة ـسـلطانية أـرٌٌم يـسـتحّقُّ الاـهـتمام.

ّـي الدولــة العثمانيــة للمذهــب الحنفــي -فــيما يــرى بــوراك- في مجــَرَّد  ولا يمكــن أن يُخُْْت�زََلَََ تب�ن

لٌٌُ  إســباغ الدولــة رعايتَه�َـا على هــذا المذهــب)))، ولكنــه يذهــب -خلاف�ًـا لذلــك- إلى أنــه كان "ثمـة تدخ�

مؤث�رٌٌِ مــن جانــب الدولــة العثمانيــة في بنيــة المذهــب وتعاليمــه". ومــن هــذا المنطلــق، كان التأييــدُُ 

َكَُّامُُ المســلمون الســابقون  ــه الح� ــذي أحــاط ب ًـا عــن الدعــم ال العــثمانُيُّ للمذهــب الحنفــي مختلف�

ــية  ــات المؤسس ــن "الممارس ــثيرٍٍ م ــة في ك ــة العثماني ــلُُ الدول ــجىلَّى تدخ ــد ت ــلماء))). وق ــاءََ والع الفقه

فُْْتين، وإنشــاء هيئــة علميــة ســلطانية ذات بنيــة هرميــة"))). ومــن الــسمات  والإداريــة؛ كتعــيين المــ

الرئيســة التــي امتــاز بهــا كتــابُُ بــوراك تأكيــدُُهُُ لفكــرة أن "نشــأة المذهــب الرســمي العــثماني كانــت 

ِـد بــوراك أن الدولــة العثمانيــة حاولــت  تعتمــد إلى حــدٍٍّ كــبيرٍٍ على مفهــوم القانــون العــثماني". ويؤك�

ــتين،  ــيين المف ــق تع ــن طري ــي ع ــب الحنف ــل المذه ــوص داخ ــرع مخص ــمََ ف ــةََ وتعالي ِـم بني "أن تُنََُظ�

)))  صــدرت الترجمــة العربيــة لهــذا الكتــاب عــن مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، بترجمــة: أســامة شــفيع الســيد، وأحمــد محمــود 
إبراهيــم، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2018م. )المترجــم(

(4)  Burak, Second Formation, 206, 210.

(5)  Burak, “The Second Formation of Islamic Law: The Post- Mongol Context of the Ottoman Adop-
tion of a School of Law,” Comparative Studies in Society and History 55 (2013): 580.

(6)  Burak, “Second Formation,” 583.

(7)  Ibid., 584.



5

لُْطْانية ذاتِِ طابــع هرمــي"))). وإنشــاء هيئــة علميــة س�

ويعتقــد بــوراك أن ثمـة تطــوراتٍٍ أربعــة أســهمت في تطــور مفهــوم "مذهــب الدولــة"، هــي: ")1( 

نشــأة هيئــة عِِلْمْيــة ســلطانية ذات بنيــة هرميــة؛ )2( مــا درجــت عليــه الدولــةُُ مــن تعــيين المـــفتين؛ 

ــلطاني للأُسُر  ــون س ــور قان ــه؛ )4( ظه ــب وتعاليم ــة المذه ــة لبني ــة/الأسرة الحاكم ــم الدول )3( تنظي

ِـد بــوراك أن العوامــل  الحاكمــة في الأقاليــم الإسلاميــة المشرقيــة في حقبــة مــا بعــد المغــول"))). ويؤك�

حُُِ "أن الدولــة العثمانيــة أســهمت في نشــأة  الثلاثــة الأولى كانــت تعتمــد على العامــل الرابــع، ويوض�

ــي  ــوانين الت ــة وإصــدار المراســيم والق مذهــب حنفــي عــثماني مــن خلال بعــض الممارســات الإداري

شــلََكَّتَْْ في مجموعهــا جــزءًًا مــن مدونــة قانونيــة وخطــاب قانــوني يخــصُّّ الدولــة العثمانيــة")1)).

ــه  ــولُُ ب ــا شــاع الق لَُُ في اعتراضــه على م ــه، تتمث� ــوراك في سرديت َـة يســوقها ب ــوى مهم� وثمـة دع

مـيلادي، وهــو  ــرن التاســع عشر ال ــه الإسلامــي في الق ــخ الفق ــذي طــرأ على تاري ــن أن الانقطــاع ال م

الانقطــاعُُ الــذي اســتهَلَّته الدولــةُُ القوميــة المعــاصرة، وقــع "حين حل�تَْْ قــوانيُنُ تلــك الدولــة وهيئتُهُــا 

ــذي  ــدور ال ــوراك "أن ال ِـد ب ًـا")1)). ويؤك� ــم تنوع� ــةًً وأعظ ــيٍٍّ أكثر مرون ــهٍٍ إسلام َلَِّ فق ــةُُ مََح� التشريعي

ــة  ــيما بعــد الحقب َكَُّام ف ــد للح� ــه الإسلامــي، والتدخــل المتزاي ــم الفق ــدولُُ في تنظي ــه ال اضطلعــت ب

هُُُ منــذ القــرن الخامــس عشر المـيلادي )وربمـا قبــل ذلــك(")1)) ؛ ومــن هنــا  المغوليــة يمكــن ملاحظت�

ــاشرة أو عــن  ــاء -ســواء بصــورة مب ــت تســعى مــن خلال تعــيين الفقه ــة كان ــة العثماني ــإن "الدول ف

طريــق شــيخ الإسلام في الســلطنة )والهيئــة العلميــة ذات البنيــة الهرميــة في العمــوم( منــذ منتصــف 

القــرن الســادس عشر المـيلادي- إلى تحديــد مضمــون الفقــه الإسلامــي، أو بعبــارة أخــرى إلى صياغــة 

تَْقَََاةٍٍ مــن طائفــة واســعة مــن أقــوال الفقهــاء")1)).  خََْةٍٍ مخصوصــةٍٍ مــن المذهــب الحنفــي مُُس� نُس�

مُُِدَِّ لهــا إعــادةََ النظــر في تصــّوُّر بــوراك لتقييــم المدونــة الفقهيــة   وتــروم هــذه الدراســةُُ التــي نُق�

ــة  ــدو في سردي ــة تب ــة العثماني ــة. فالدول ــزُُ حــول الدول ــة، وهــو التصــورُُ المتمرك لُْطْانية العثماني الس�

(8)  Burak, Second Formation, 13- 15.

(9)  Burak, “Second Formation,” 584.

(10)  Ibid.

(11)  Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change (Princeton, 
NJ: Princeton University Press, 2002); Hallaq, Sharīʿa: Theory, Practice, Transformations (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2009); Chibli Mallat, Introduction to Middle Eastern Law 
(Oxford: Oxford University Press, 2009).

(12)  Burak, Second Formation, 30.

(13)  Ibid., 408; Burak, “Second Formation,” 580, 600, 601.
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ــل التقســيم  ــة المتأخــرة. ولع ــي خلال هــذه الحقب ــد للمذهــب الحنف دُُِدِّ الوحي ــ ــا المح ــوراك كأنه ب

ــا  تَْقَِِِلِّين عنه ــاء مُُس� ــة وفقه ــن حــول الدول ــاء متمركزي ــاء إلى فقه ــوراك للفقه مــه ب ــذي قَدَّ ــع ال المُقُن

ُ بعــض جوانــب التقاليــد الحنفيــة المحليــة في الأناضــول وســوريا وفلســطين ومصر. بيــد أن  قــد ي�فََُسِّرُ�

ي�ِجِّةَُُ  هــذا التقســيم للفقهــاء في مقابــل الدولــة لــن يصمــد أمــام المكانــة البــارزة التــي نعمــت بهــا حُُ

هَُُ  م�َدَّ لَْطْنة في الشــطر الأعظــم مــن الــدرس الفقهــي الــذي ق الأوامــر الســلطانية العثمانيــة وفقهــاءُُ الس�

ــةٌٌ لتنــاول هــذا التطــور  ــةُُ العثمانيــة. وثمـة طريقــةٌٌ بديل الفقهــاءُُ والمفتــون الذيــن لم تُعََُنِْْيِّهــم الدول

-فــيما أعتقــد- تتمث�لَ في تحديــد التــغريُّر الرئيــس الــذي طــرأ على الالتــزام الفقهــي لمتأخــري فقهــاء 

الحنفيــة: مــن حيــث تقب�لُ الخطــاب الفقهــي الحنفــي بــأسره، وليــس آحــاد فقهــاء الحنفيــة، لقيــام 

الـسـلطان ـبـدور تشريـعـي، وإـسـباغ شيء ـمـن القيـمـة الإثباتـيـة على أواـمـره ومراـسـيمه

دَُُّ  ــة في الأناضــول وســوريا وفلســطين ومصر تُع� ــة المحلي ــد الحنفي ــا أن التقالي ــي أزعــم أيضًً وإنن

ي�ِجَِّـة  جــزءًًا مــن التطــور الأكبر للتقليــد الحنفــي المتأخــر في مطالــع الــعصر الحديــث، مــع الإقــرار بحُُ

ــد  ــذه التقالي ــزة له ــسمات المائ ــن ال ــةًً للمذهــب. وم ــمةًً عام ــَكَّلت س ــي ش ــلطانية الت ــر الس الأوام

ًـا حيو�يًـا  الفقهيــة المحليــة أنهــا خضعــت لتــأثير الأعــراف المحليــة والوقائــع الاجتماعيــة؛ فأثــارت نقاش�

ــري  ــة" -كما يج ــب الدول ــرة "مذه ــد أن فك ــائل)1)). وأعتق ــن المس ــةٍٍ م ــول طائف ًـا ح ــدالًا صاخب� وج

التنــظير لهــا في بعــض الكتابــات الاســتشراقية- تنطــوي على شيءٍٍ مــن التناقــض المصطلحــي؛ فالمذهــب 

لُْطْان العــثماني؛ لمجــرد وقــوع بعــض التــدخلات "البنيويــة" مــن  لُْطْتِِهِِ للس� الحنفــي لم يترك بنيــةََ س�

عــى. فدراســة بــوراك تغــّضُّ الطــرف عــن  جانــب الدولــة في مســألة تعــيين المفــتين والقضــاة، كما يَُدَّ

َـد الفقهــاءُُ  طبيعــة الإطــار الفقهــي، الــذي يتــجىلَّى في الفقــه الإسلامــي في مفهــوم المذهــب. وقــد أك�

ــوا  ــا؛ إذ كان ــي وتقَبَّلوه ــة في الخطــاب الفقه ــة دور الســلطنة العثماني ــهم على شرعي ــةُُ أنفسُُ الحنفي

رَُُ فـيـه إلى سياـسـات الدوـلـة ـيِنِعب الاعتـبـار يـعسون إلى إنـشـاء نـظـام تشريـعـي يُنُْْظـ

َـا هــذا النظــرََ في بعــض النتائــج التــي انتهــى إليهــا بــوراك،  م، يُعُِِيــدُُ كتابُن� وبالإضافــة إلى مــا تقــَدَّ

والمتِلِّعقــة بالقضايــا المركزيــة في الــدرس الحنفــي المتأخــر؛ فمــن ذلــك مــثالًا أنــه يــرى أن شــيخ الإسلام  

في الخلافــة العثمانيــة كان بحاجــة إلى إقــرار الســلطان ليُُفْْت�ِـي بقــول الأقلي�َـة في المذهــب، وأنــه مــن 

ــكيل  ــادرًًا على تش ــثماني ق ــلطان الع ــرض، كان الس ــذا الغ ــاء به ــيم للوف ــض المراس ــدار بع خلال إص

نُُِوَِّ الشريعــة)1)). بيــد أنــه ينبغــي علينــا أن نتســاءل عــن الســبب في  أحــكام المذهــب وتحديــد مــا يُك�

)1))  أورد فقهــاءُُ الحنفيــة فــي الولايــات العربيــة كثيــرًًا مــن المســائل -كــصلاة الرغائــب، ووقــف النقــود- بوصفهــا مســائلََ انفــردوا 
بـهـا ـعـن فقـهـاء اـلـروم

(15)  Burak, Second Formation, 21.
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أن اعــتماد قــول الأقلي�َـة كان رهين�ًـا بموافقــة الســلطان؟ لا يفتــأ متأخــرو الحنفيــة يؤكــدون على نحــو 

مطــرد -في مؤلفاتهــم في الفــروع الفقهيــة- أن القــول الراجــح ينبغــي أن يكــون هــو القــول المبــدئي 

الــذي يعتمــده القضــاةُُ في اســتدلالهم القضــائي وفي الدعــاوى القضائيــة بين رعايــا الســلطنة)1)). وقــد 

ًـا.  ًـا أو مرجوح� دأبــوا كذلــك على توجيــه النقــد إلى الفقهــاء والقضــاة الذيــن يعتمــدون قــوالًا ضعيف�

ــَقَّ في  ــلطان الح ــاة أن للس ــة القض ــددات ولاي ــة بمح ــرة المتِلِّعق ــة المتأخ ــاتُُ الحنفي ــد المناقش وتؤك

إلــزام القضــاة بالتقي�ّـد بالأقــوال الراجحــة في مذاهبهــم)1)). وينــصُّّ هــؤلاء الفقهــاء على أن الســلطان 

يســتطيع أن يأمــر القضــاة بإصــدار أحــكامٍٍ توافــق قــوالًا محــددًًا في مســألة خلافيــة داخــل المذهــب؛ 

َـة)1)). وقــد انعقــد إجماعُُهــم على أن الســلطان ينبغــي أن ينــَصَّ على  ًـا لتحقيــق المصلحــة العام� طلب�

ــب  ــة المذه ــادة هيكل ــم إع ــوح لي أن فه ــاة)1)). ويل ــيين القض ــات تع ــةًً في خطاب ــذا الشرط صراح ه

وإعــادة تشــكيل الخطــاب الفقهــي الحنفــي الــداخلي شرطٌٌ ضروريٌٌّ لتحليــل التطــور الفقهــي المتأخــر 

في الـسـلطنة العثمانـيـة

ــائل  ــةًً في المس ــةًً مطلق ــن حجي ــلطانية لم تك ــر الس َـة الأوام ي�ِجِّ ــدرك أن حُُ ــن الضروري أن ن وم

ُ عــادةًً بمرســوم ســلطاني-  الدينيــة أو الفقهيــة. وإنمـا كان شــيخُُ الإسلام في واقــع الأمــر -الــذي كان ي��يَّنُعُ

نَْْ يتقل�َـد هــذا المنصــب  لُْطْةٍٍ هائلــة. ويلاحــظ رجــب شــينتورك )Recep Şentürk( أن م� يتمت�َـع بس�

ــقُُ  ــه تحقي ًـا ب ــن)2))، وكان منوط� ي ــم والِدِّ ــة والتعلي ــبير على مجــالات العدال كان يحظــى بســلطان ك

التناغــم بين الإجــراءات التــي تتخذهــا الدولــةُُ، ولا ســيما الإجــراءات التــي يتخذهــا الســلطانُُ والصــدرُُ 

الأعظــم، وبين الشريعــة، وكان لــه الحــقُُّ في الاعتراض على أي عمــلٍٍ تقــوم بــه الدولــةُُ يرى أنــه مخالفٌٌ 

قُُُ مــن أن الســلطان الجديــد يحــوز جميــع صفــات  للشريعــة. وكان مــن المهــام المنوطــة بــه التحق�

َـق مــن ذلــك، بايعــه وأقامــه على  َـا في الخليفــة. فــإذا تح�ق الرئاســة التــي اســتوجبت الشريعــةُُ توافرَه�

العــرش في احتفــالٍٍ جــرت العــادةُُ بعقــده في ضريــح الســلطان أيــوب ]أبي أيــوب الأنصــاري[، الصحــابي 

لُْطْان إذا قضى بأنــه  الجليــل الــذي دُُف�نََِ في إســطنبول. وكذلــك كان شــيخُُ الإسلام قــادرًًا على خََل�ْـع الس�

دُْْ مــؤهالًا لشــغل هــذا المنصــب. وتجــدرُُ الإشــارةُُ إلى أن ثُ�ل�ثََُ الــسلاطين العثمانــيين تقريب�ًـا قــد  لم يَع�

)1))  التمرتاشي، مسعفة الحكام، 2/627-629.

)1))  السابق.

)1))  علي حيدر أفندي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، )القاهرة: دار الجيل، 1991م(، 4/598.

)1))  ابن عابدين، رد المحتار، 1/76، 5/408.

(20)  Şentürk, “Traditional and New Forms of Authority,” 45.



آفاق العلاقة بين الفقه والسلطان 8

خُُلعــوا بفتــوى مــن شــيخ الإسلام)2)).

ًـا )Rudolph Peters( في إثــراء فهمنــا للكيفيــة التــي يمكــن  وتُسُــهم دراســةُُ رودلــف بــيترز أيض�

أن نتنــاول مــن خلالهــا فكــرة وجــود مذهــب حنفــي رســمي؛ حيــث ذهــب إلى أن "المذهــب الحنفــي 

ــن  ــةًً م ــةًً واضح ــه بني ــدا مع ــوٍٍ غ ــيلاد على نح ــادس عشر للم ــاني عشر والس ــرنين الث ــغََ بين الق صِِي

الأحــكام التــي يســتطيع القضــاةُُ تطبيقََهــا")2)). ويــرى بــيترز أن الدولــة العثمانيــة وفقهــاء الحنفيــة 

"وضعــوا مجموعــةًً مــن القــوانين التــي لم تــدع حيــزًاً كــبيرًاً لتقديــر القــاضي في المســائل الفقهيــة")2))؛ 

ــةًً  ــرٍٍ مــن ذلــك جمل ًـا، وصاغــوا بأث ــدًًا دقيق� دوا طبيعــة المذهــب الحنفــي الســائد تحدي فقــد "حــّدَّ

واضحــةًً مــن الأحــكام، وقي�َـدوا حريــة القــاضي في أن يختــار أقــواالًا بعينهــا مــن المذهــب الحنفــي")2)). 

ويزعــم بــيترز "أن المذهــب الحنفــي كان هــو المذهــب الــذي تقب�لَ مثــل هــذه الممارســات الإداريــة، 

دون إبــداء أيــة تحفظــات")2)). 

ويومــئ بــيترز إلى أن الدولــة العثمانيــة درجــت على تعــيين القضــاة الحنفيــة، وترســمت خُُط�َـى 

بُُِ على القضــاة الأخــذََ  ــام الــعصر المملــوكي، وهــي السياســةُُ التــي كانــت تُوُج� السياســة المتبعــة أي

بالقــول الراجــح في المذهــب دون غيره. والحــّقُّ أن مــا ذهــب إليــه بــيترز مــن وصــف هــذه السياســة 

ــه الإجماعُُ في  ــد علي ــا انعق ــادة نظــرٍٍ في ضــوء م ــةٌٌ" بحاجــة إلى إع ــةٌٌ "تقييدي ــا سياس ــة بأنه العثماني

شروح الفقــه الحنفــي مــن أن قضــاة الحنفيــة ينبغــي عليهــم الالتــزامُُ بالأقــوال الراجحــة في المذهــب. 

دُُْرُُونََ في عملهــم  ويــرى الحنفيــةُُ أن القضــاة الذيــن لم يلتزمــوا بأصــول مذهبهــم ولا بأقوالــه كانــوا يَص�

ًـا فــيما ذهــب إليــه مــن أن الفقهــاء  عــن تقديرهــم الشــخصي الخالــص)2)). والواقــع أن بــيترز كان مُُحِِق�

الحنفيــة والدولــة كان بينــهما مــن التعــاون الوثيــق مــا أفضى إلى بلــورة المذهــب الحنفــي في الدولــة 

ًـا أن نــفترض أن الفقهــاء الحنفيــة تقَبَّلــوا الممارســات الإداريــة  العثمانيــة)2))، بيــد أنــه ليــس صحيح�

العثمانيــة دون قيــد أو شرط)2)).

(21)  Ibid.

(22)  Peters, “What Does It Mean,” 147.

(23)  Ibid.

(24)  Ibid., 148.

(25)  Ibid.

)2))  التمرتاشي، مسعفة الحُُكََّام على الأحكام، 2/627-629.

)2))  السابق، 1/158.

)2))  ســأناقش هــذه المســألة فــي الفصــل الأول مــن هــذا الكتــاب، مــع الإشــارة إلــى النقــد الــذي وجََّهــه ابــنُُ نجيــم إلــى بعــض الممارســات 
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ــر إلى  ــربي ينظ ــوني الغ ــه القان ــي أو الفقي ــن أن المحام ــم م ــه "على الرغ ــل حلاق أن ِـد وائ ويؤك�

ًـا لا نــكارة فيــه، فــإن  لُْطْة القانونيــة وممارســتها لهــا بوصفــهما أمــرًاً مألوف� هيمنــة الدولــة على الس�

ًـا  مثــل هــذه النظــرة لم تكــن واضحــةًً ولا معياريــةًً لــدى نــظيره المســلم، بــل إنهــا كانــت أقــَلَّ وضوح�

ــجماهير المســلمين في شــَتَّى أنحــاء العــالم")2)). ويلاحــظ حلاق أن "الفكــر  ــارب بالنســبة ل بمـا لا يتق

ًـا بين تصوريــن للســلطة الفقهيــة: ينبثــق أحــدُُهما مــن الدولــة،  الإسلامــي المعــاصر يعــاني تمزُّق�ًـا واضح�

دُُْرُُ الآخــرُُ عــن جهــة أخــرى. ويقصــد حلاق بهــذه الجهــة الأخــرى ســلطة الفقهــاء، التــي  في حين يَص�

 ، ِـد أنهــا كانــت "على مــدار أكثر مــن ألــف عــام هــي التصــور الســائد الــذي لا نــظير لــه بحــّقّ يؤك�

ــدول  تَْحَْْدََث في هــذه ال ــة هــي مســتقّرّ هــذه الســلطة لم يُس� ــأن الدول ــل ب في حين أن التصــور القائ

ــلطة  ــدري الس ــزقُُ بين مص ــذا التم صُُِ ه ــيلاد. ويُلَُخ� ــن للم ــع عشر والعشري ــرنين التاس إلا خلال الق

الانقطــاعََ الفقهــي )إن لم يكــن الانقطــاع الثقــافي والاجتماعــي( الــذي وقــع بالتزامــن مــع اســتحداث 

ــلْطْة  ــد أن السُُّ ًـا يعتق ــول أن حلاق� ــوة الق ــث")3)). وصف ــالإصلاح الحدي ــميته ب حِ على تس ــا اصطُل� م

َـت معرف�يًـا على نحــو يجعلهــا منفصلــةًً عــن الســلطة السياســية،  التشريعيــة في الفقــه الإسلامــي صِِيغ�

ِـد  وأن المعرفــة الفقهيــة كانــت هــي النطــاق الــذي اختــَصَّ بــه الفقهــاءُُ على نحــو حصري)3)). ويؤك�

َـق في  ــة، فح�ق ــة والحكوم ــن ســلطان الدول ــزِلٍٍِ ع ــل بمع ًـا يعم ــي كان نظام� ــه الإسلام حلاق أن "الفق

ًـا مــن الاســتقلال والنجــاح")3)). وقــد اهتــدى حلاق إلى هــذه النتيجــة؛  هــذه الســبيل قــدرًًا ملحوظ�

"لأن الفقهــاء المســلمين كانــوا يربطــون عــادةًً بين الحكومــة والدولــة مــن جهــة، والفســاد والغصــب 

والنزعــة الدنيويــة مــن جهــة أخــرى")3)) 

لُْطْة الفقهيــة مــن  ًـا مــن أن نقــل الس� والحــّقُّ أننــي لســتُُ أنــازع حلاق�ًـا فــيما ذهــب إليــه جازم�

َث�لِ أهــَمَّ ظاهــرة مــن ظواهــر التغــيير الفقهــي الإسلامي الحديــث)3)).  الفقهــاء المســلمين إلى الدولــة �يُمَ

بيــد أن معالجــة ســلطة الــسلاطين في المؤلفــات الفقهيــة التــي وضعهــا متأخــرو الحنفيــة تحملنــا على 

إعــادة النظــر في تلــك الدعــوى القائلــة بــأن الفقــه الإسلامــي كان مســتقالًّا عن الســلطة السياســية تمام 

الإدارية العثمانية.

(29)  Hallaq, “Juristic Authority vs. State Power,” 243.

(30)  Ibid.

(31)  Ibid, 250.

(32)  Ibid.

(33)  Ibid, 249.

(34)  Ibid, 258.
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الاســتقلال. ويتــبنيَّن مــن مراجعــة كتابــات الفقــه الحنفــي أن الســلطان العــثماني كان يضطلــع بــدور 

ــة  ــه في إنفــاذ القانــون، وحــل المنازعــات، والنظــر في المظــالم مــن خلال المجالــس القضائي مــعترف ب

التــي كان وجودُُهــا أمــرًاً ســائغًًا بمقــتضى السياســة الشرعيــة. وفــضالًا عــن هــذا الــدور، عرفــت الأوامــرُُ 

َـا الدولــةُُ طريقََهــا إلى الشروح المــــعْْتَمَََدََة في الفقــه الحنفــي وأدبيــات الفتــوى،  والمراســيمُُ التــي تُصُْْدِِرُه�

وـحـازت قيـةًًم إثباتـةًًي في الخـطـاب الفقـهـي

َـة عــن شــهاب الديــن القرافي  ويعــارضُُ شيرمــان جاكســون )Sherman Jackson( في دراســته المهم�

ــون  س" أو قان ــَدَّ ــون "مق ــه قان ــي بأن ــه الإسلام ــن الإصرار على وصــف الفق ــا شــاع م )ت 1285م( م

ــةٍٍ خاصــةٍٍ  "دينــي"، ويومــئ إلى أن تصنيــف الفقــه الإسلامــي على هــذا النحــو إنمـا هــو ثمـرة مقارب

َـة على مركزيــة الأحــكام القانونيــة)3))، ويدعــو جاكســون إلى إعــادة النظــر في القانــون  للقانــون مبني�

ــا  ــة، وخصوصًً ــة الأمريكي ــة القانوني ــك على التجرب الًاِوَِّ في ذل ــة، مُُع� ــة القانوني ــور الممارس ــن منظ م

ــذي  ــج ال ــذا النه ــزة ه ــون أن مي ِـد جاكس ــة)3)). ويؤك� ــذه التجرب ــة في ه ــة القانوني ــب الواقعي مذه

يدعــو إلى الأخــذ بــه "أنــه يُتُِِيــحُُ إطــارًًا أكثر جــدوى يمكــن مــن خلالــه دراســةُُ العلاقــةِِ بين القانــون 

والحكومــة". ومــن شــأن التمييــز بين القانــون والممارســة القانونيــة أنــه "يضــع حــدودًًا واضحــةًً بين 

الفعــل الرئيــس المتمث�لِ في صناعــة القانــون أو تفــسيره، وبين النشــاط الفرعــي المتمث�لِ في تطبيــق 

ــه  ــم بين الفق ــط القائ ــد التراب ــرٌٌ ضروريٌٌّ لتحدي ــج أم ــرى جاكســون أن هــذا النه ــون". وي هــذا القان

الإسلامــي والحكومــة. وإننــي أزعــم في دراســتي هــذه أن دور الدولــة العثمانيــة في الممارســة الفقهيــة 

هـا اـمـفترض في الحُُكـْـم. ًـا بدورـ ًـا وثيقـ يرتـبـط ارتباطـ

ويــشير جاكســون إلى أن الفقــه الإسلامــي يمتــاز بالشــمول مــن منظــور الأحــكام القانونيــة، بيــد 

رََِ إليــه مــن منظــور الممارســة القانونيــة. ويتنــاول  أنــه يقــتصر على مجــالات اهــتمام بعينهــا إذا نُظ�

جاكســون -مســتندًًا إلى دراســته للقــرافي- مســألة مــا إذا كانــت ســلطة الحكومــة تنطبــق على القانــون 

أو الممارســة القانونيــة، ويقــف على أحــد الأدوار التــي تضطلــع بهــا ســلطةُُ الدولــة في مجــال مهــم 

رَْفَُُ في المصطلح الإسلامــي بالمعاملات.  يتمث�لَ في الإجــراءات المدنيــة والجنائيــة، وهــو المجــال الــذي يُع�

ويــرى جاكســون أن القــرافي يترك للدولــة كالًّا مــن الولايــة القضائيــة المبــاشرة والســلطات التقديريــة؛ 

َـة  ابتغــاءََ تمكينهــا مــن النهــوض بواجباتهــا؛ كحشــد الجيــوش، وإعلان الحــرب، وإســناد الوظائــف العام�

ــايير  ــرافي في وضــع المع ــإن مذهــب الق ــك، ف ــع ذل ــبه. وم ــا أش ــا، وم ــم شروطُهُ ــر فيه نَْْ تتواف إلى م�

(35)  Jackson, Islamic Law and the State, 186- 87.

(36)  Ibid., 188.
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ــةُُ أن  ــا الحكوم عــي فيه ــي تَدَّ ــق نطــاق المجــالات الت ــة يهــدف إلى تضيي الخاصــة الممارســة القانوني

لهــا الســلطة قانون�ًـا لحــِلِّ النزاعــات. ويثبــت جاكســون -مــن خلال القــرافي- أن لرئيــس الدولــة دورًًا 

تشري�عيًـا، وإن لم تنــزل أقوال�هُُُ الفقهيــة منزلــةََ الفتــاوى)3)).

وقــد شــهدت الدراســاتُُ الإسلاميــةُُ منــذ العقــود الأخيرة مــن القــرن العشريــن تحــوالًا نحــو البحث 

والعمــل الميــداني الإثنوغــرافي والأنثروبولوجــي، وهــو التحــول الــذي أثمـر صــورةًً أكثر تشــبًعًا للكيفيــة 

َـة  التــي أســهمت الثقافــاتُُ المحليــةُُ مــن خلالهــا في تشــكيل الممارســة الفقهيــة. ومــن الأمثلــة الدال�

ــون  ــة: القان ــا العدال ــون "أنثروبولوجي ــس روزن )Lawrence Rosen( المعن ــاب لوران ــك كت على ذل

 Anthropology of Justice: Law as Culture in Islamic( "بوصفــه ثقافــة في المجتمــع الإسلامــي

هُُُ الأولى ســنة 1989م. ويــرى روزن في دراســته  Society(، وهــو الكتــابُُ الــذي صــدرت طبتـ�ع

الأنثروبولوجيــة للممارســة القانونيــة للقضــاة ومحاكمهــم في مدينــة صفــرو المغربيــة -خلال ســتينيات 

القــرن العشــىرين وســبعينياته- أن "القضــاة المســلمين لا يرك�ّـزون على المبــادئ القانونيــة الموضوعيــة 

ِزُُونََ المفاهيــم الســابقة، ولا يســتخدمون أســلوب التعليــل القضــائي على  ]أي: غير الإجرائيــة[، ولا يُ�بْرِ

َـة")3)). وإنمـا كان الهــدف  ــل القانــوني تَتَّســم بقــدرٍٍ أكبر مــن الد�ق نحــوٍٍ يــؤدي إلى طرائــق في التحلي

الرئيــس الــذي يتغي�َـاه القــاضي مــن وراء الفصــل في قضيــةٍٍ مــا هــو التعــرف إلى مــا ينشــأ عــن حُُكْْمــه 

ــة الأساســية التــي يــروم القــاضي تحقيقهــا  ــة للمتقــاضين. والغاي ــار على العلاقــات الاجتماعي مــن آث

-فــيما يــرى روزن- هــي "مســاعدة النــاس على التفــاوض حــول علاقاتهــم خــارج النطــاق القانــوني")3)). 

 Law,( ")ويصــف ديفيــد بــاورز في كتابــه "القانــون والمجتمــع والثقافــة في المغــرب )1300-1500م

ــا  ــا روزن بأنه ــص إليه ــي خل ــجََ الت Society, and Culture in the Maghrib, 1300- 1500( النتائ

محاولــةٌٌ لتنقيــح فكــرة فــيبر حــول "عدالــة القــاضي" )kadijustiz()4))، وهــي الفكــرةُُ التــي عَرَّفهــا 

ًـا لما يعتقــدون  لُْطَْةَُُ الفصــل في كل قضيــة تبع� َوََّل فيــه للقضــاة س� ]أي: فــيبر[ بأنهــا "نظــامٌٌ قانــونٌيٌّ يُخ�

أنــه حيثيــاتٌٌ موضوعيــةٌٌ فرديــةٌٌ تتل�عَـق بهــا، دون الإشــارة إلى بنيــة ثابتــة ومتماســكة مــن المعــايير أو 

الأحــكام، وبــغير اســتخدام مجموعــة منطقيــة مــن الإجــراءات القضائيــة")4)). ويــرى ماكــس فــيبر أن 

(37)  Ibid., 213.

(38)  Lawrence Rosen, The Anthropology of Justice: Law as a Culture in Islamic Society (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1989), 50.

(39)  Ibid.

(40)  David Powers, Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300- 1500 (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002), 23.

(41)  Bryan S. Turner, Weber and Islam: A Critical Study (London: Routledge, 1974), 107- 21.
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القضــاة مســوقون فــيما يُصُْْدِِرُُون�هَُُ مــن أحــكامٍٍ بجملــة مــن الاعتبــارات المتصلــة بالسياســة والأخلاق 

والمصلحــة الشــخصية والمنفعــة العامــة)4)). وقــد ذهــب بــاورز إلى أن "روزن يزعــم -خلاف�ًـا لماكــس 

فــيبر- أن الفقــه الإسلامــي يمتــاز بالعقلانيــة والاتســاق، على الرغــم مــن اعــتماده في هــذه النواحــي 

على مهــارة القــاضي في تفــسير شــهادة الشــهود الموثــوقين، وتقييــم المصالــح الاجتماعيــة المتعارضــة، 

َـة عــن المؤسســات  مُُِدَِّ رؤى مهم�  والاعــتماد على الــخبراء المحلــيين")4)). ولهــذا، فــإن دراســة روزن تُق�

الاجتماعيــة والثقافيــة في المغــرب، ولكنهــا فــيما يتل�عَـق بالخطــاب الــداخلي للفقــه الإسلامــي لا تفصح 

ًـا  ًـا لبــاورز- أن مقاربــة روزن لا يمكــن اعتبارهــا تنقيح� إلا عــن القليــل)4)). على أننــي أعتقــد -خلاف�

لفكــرة عدالــة القــاضي )kadijustiz( عنــد فــيبر، وإنمـا كان تركيــزُهُُُ الأســاسُيُّ على العنــاصر الكامنــة 

ــدُُ  ــو أح ــث ه ــن حي ــوم -م ــيُُّ في العم ــقُُ الأنثروبولوج َـى التحقي ــة. ولا يُعُْْن� ــات الفقهي وراء الخطاب

مناهــج البحــث- بالخطابــات الفقهيــة الداخليــة للظ�ّنُُّـم القانونيــة والفقهيــة)4)).

(42)  Powers, Law, Society, and Culture, 23- 24; Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (2nd ed., 
1925), trans. Edward Shils as Max Weber on Law in Economy and Society (Cambridge, MA: Har-
vard University Press, 1959), xlviii- xlix; Turner, Weber and Islam, 107- 21; Johansen, Contingency 
in a Sacred Law: Legal and Ethical Norms in the Muslim Fiqh (Leiden: E.J. Brill, 1999), 42.

(43)  Powers, Law, Society, and Culture, 23.

)4))  ويصدق الأمر نفسه على دراسة:
John Bowen, “Sanctity and Shariah: Two Islamic Modes of Resolving Disputes in Today’s En-
gland,” in Religion in Disputes: Persuasiveness of Religious Normativity in Disputing Processes, 
ed. Franz von Benda- Beckmann, Keebet von Benda- Beckmann, Martin Ramstedt, and Bertram 
Turner, 129- 45 (London: Palgrave Macmillan, 2013).

)4))  أرى أن البحــث الأنثروبولوجــي الــذي يرتكــز علــى الملاحظــات الخاصــة بالســلطة القضائيــة الحديثــة لا يكفــي لإصــدار أحــكام 
قاطعــة حــول الخطابــات الفقهيــة الإسلاميــة. وقــد ذهــب حيــدر المحمــد إلــى أن "المســائل التــي تُع�دَُُّ فــي جوهرهــا معرفيــةًً وقطعيــةًً 
فــي البحــث الأنثروبولوجــي... تُتُرجــم علــى أنهــا مشــكلاتٌٌ منهجيــةٌٌ"، ويــرى "أننــا -نحــن معاشــر الأنثروبولوجييــن- لا نســتطيع 
التغل�ــب علــى مــا يعترضنــا فــي حــالاتٍٍ كثيــرةٍٍ مــن أوجــه قصــور فــي فهــم بعــض الموضوعــات باتبــاع مناهــج أكثــر دق�َـة وتعقيــدًاً، 
لُُ ضرب�ًـا مــن المعرفــة التــي نحــاول تحصيلهــا".  ولكننــا نســتطيع تحقيــق مزيــدٍٍ مــن الفائــدة إذا ســلَّمَنا بــأن أوجــه القصــور هــذه تُش�كَِّ�ِ

نظر: ا
Hayder Al-Mohammad, “Less Methodology More Epistemology Please: The Body, Metaphysics 
and ‘Certainty,’” Critique of Anthropology 31 (2011): 121- 38.
زِِد علــى هــذا مــا يــراه طلال أســد مــن أن الأنثربولوجيــا ليســت مجــرََّد منهــج، وأنــه لا ينبغــي مســاواتُهُا -علــى نحــو مــا غــدا شــائعًاً- 
ّـز علــى البحــث مــن خلال المفهــوم العلمــي الزائــف للبحــث الميدانــي. ويستشــهد أســد بــرأي مــاري دوجلاس  بالاتجــاه الــذي يرك�
رُُِ نشــأة الأنثروبولوجيــا الحديثــة تضعهــا فــي مرحلــة التحــول مــن التنظيــر المكتبــي  التــي تــرى أن "الروايــات التقليديــة التــي تُفَُسِسِّ
رُُ لنــا القصــة الحقيقيــة لنشــأة الأنثروبولوجيــا بوصفهــا  ِ إلــى الحقــل المكثــف للــدرس الميدانــي"، وتزعــم أن هــذه الروايــات لا تُصََُــوِّ�
ــد أن أســدًاً يعــارض  ــة. بي ــم الثقافي ــى أنهــا بحــثٌٌ منهجــيٌٌّ للمفاهي ــا عل ــلُُ دوجلاس فهــم الأنثروبولوجي ًـا فــي البحــث. وتُفَُضَِّ�ِ منهج�
هــذا الــرأي قــائلاًً بــأن مثــل هــذا التحليــل المفاهيمــي قديــمٌٌ قــدم الفلســفة. فالصفــة المائــزة للأنثروبولوجيــا الحديثــة -فيمــا يــرى أســد- 
ُـن فــي مقارنــة المفاهيــم المضمنــة )التمثــيلات( بيــن المجتمعــات التــي يختلــف موضعُهُــا فــي الزمــان أو المــكان. وليــس المهــم  "تكْْم�
ُـن فــي أشــكال الحيــاة التــي تعب�ّـر  (ّيّ، ولكنــه يكْْم� فــي هــذه التحلــيلات المقارنــة أصلهــا الــذي ترجــع إليــه )غرب�يًـا كان أم غيــر غربــ

عنهــا القــوى التــي تطلقهــا أو تعطلهــا. فالعلمانيــة -كالديــن- أحــد هــذه المفاهيــم". انظــر:
Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity (Stanford, CA: Stanford Uni-
versity Press, 2003), 17.




